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 مُحددات تقديم الخدمات العامة من خلال الشركات التجارية
Determinants of public service provision through commercial companies 

الدوسري إبراهيمارك بن الدكتور : عبد الله بن مب 
 بية السعوديةالعر المملكة  –مي بالدواد الإنسانية  ون بكلية العلوم و الدراساترئيس قسم القان

 

 المستخلص:

بين أدوار الاستدامة    في تقديم الخدمات المرفقية من  في صورة دخول المستثمرين بكياناتهم التُجارية  تأتي أدوار القطاع الخاص

البلـدان إلى تطوير أنظمتهـا وتشـــــــــــــريعـاتهـا بمـا يعزز من دخول  ذ تتجـه غـالبيـة  إ  المتقـدمـة وغير المتقـدمـة؛ عظم البلـدانالتنمويـة لم

ـــــــركات والم ـــ ـــــــتثمرين للقطاع الحكومية لتحقيق  الشـ ـــ ـــــــتدامة وتطوير الخدمة    ،هداف التنميةأسـ ـــ ـــــــواء ما يتعلق باسـ ـــ بتوظيف  أم  سـ

وهو ما    ،الشــعبي، وبما يحقق الرضــ ى  ذواق وجمهور المنتفعين بالخدماتأيُعالج   ااجتماعي    االعمالة بما يجعل لهذا المســألة بُعد  

 من مجتمع حيوي مزدهر. 2030عبرت عنه الرؤية 

 الخدمات.  - الاستثمار  -التخصيص - الشركات التجاريةالكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

The roles of the private sector are manifested through the entry of investors and their commercial entities in the 

provision of utility services, as part of the developmental sustainability roles in most developed and developing 

countries. Most nations are moving toward developing their systems and legislations in a way that promotes the 

involvement of companies and investors in government sectors to achieve development goals—whether related 

to the sustainability and improvement of services or the employment of labor—thus giving this matter a social 

dimension that addresses the preferences and needs of service beneficiaries. This also helps achieve public 

satisfaction, which is reflected in Vision 2030’s aspiration for a vibrant and prosperous society.  

Keywords: Commercial companies, Privatization, Investment, Services 

 مقدمة: 

ـــــــدمات  ـــ ـــــديم الخـ ـــــــألة تقـــــ ـــ ـــــرز مسـ ــلع تبـــــ ـــ ـــــــوفير الســـــ ـــ ـــــــات وتـ ـــ ــد الحاجـ ـــ مـــــــــــن خــــــــــلال الشـــــــــــركات التجاريــــــــــة كأحـــــــــــد أدوات انفتـــــــــــاح وســـــ

ــــالقطاعـــــــات الحكوميــــــــة والخدميـــــــة لجمهــــــــور المـــــــواطنين  ـــ ى الســـــــوق بمــــــــا بُمكـــــــن للأجهــــــــزة الرســـــــمية مــــــــن الانفـــــــاق علــــــــى تلبيــــــــة علـ

احتياجــــــــات جمهــــــــور المــــــــواطن، ولقــــــــد كانــــــــت المملكــــــــة العربيــــــــة الســــــــعودية ذات الريــــــــادة فــــــــي بنــــــــاء فكــــــــر راســــــــخ لــــــــدى مواطنيهــــــــا 

ــا ــــن أم ســــــــواء مـــــــن خـــــــلال شخصــــــــيتها العامـــــــة الاعتباريـــــــة  ،مـــــــن كونهــــــــا قـــــــادرة علـــــــى تلبيــــــــة احتياجـــــــاتهم ومتطلبـــــــاتهم ،ومقيمهـــــ ـــ مـ

خــــــــلال تعاقــــــــدها مــــــــع شــــــــركات تجاريــــــــة قــــــــادرة علــــــــى فهــــــــم متطلبــــــــات الجمهــــــــور وإدارة الخــــــــدمات المقدمــــــــة لــــــــه بجــــــــودة وكفــــــــاءة 

ــــة ـــ ــــث إعاليـ ـــ ــــعودي؛ حيـ ـــ ـــع السـ جــــــــاري يقــــــــوم علــــــــى ريــــــــادة الأ  ن المجتمـــــ
ُ
عمــــــــال وتطــــــــوير الــــــــذات الإداريــــــــة للفــــــــرد وتعزيــــــــز مجتمــــــــع ت

جاريـــــــــة تالنزعـــــــــة الاســـــــــتثمارية لـــــــــدى أصـــــــــحاب الأمـــــــــوال، حتـــــــــى يُمكـــــــــن رصـــــــــد شـــــــــرك
ُ
قـــــــــدم خـــــــــدمات استشـــــــــارية كالحوكمـــــــــة ات ت

عمــــــــــــال القانونيــــــــــــة فــــــــــــي جميــــــــــــع قطاعــــــــــــات الدولــــــــــــة، وكــــــــــــذلك شــــــــــــركات تجاريــــــــــــة ومســــــــــــتثمرين وطنيــــــــــــين وأجانــــــــــــب يقــــــــــــدمون والأ 

ـــــة ـــــع الدولـ ـــــد مـ ـــــلع بالتعاقـ ـــــدمات والسـ ـــــن الخـ ـــــد مـ ـــــ ،العديـ ـــــى شـ ـــــائم علـ ـــــحي القـ ـــــاع الصـ ـــــي القطـ ـــــة فـ ـــــذه الأمثلـ ـــــرز هـ جاريــــــة وتبـ
ُ
ركات ت

ـــــع أ ـــــع لجميـــــ ـــــوم يتســـــ ـــــى بمفهـــــ ـــــة، حتـــــ ـــــاء المملكـــــ ــتثمارات إنحـــــ ن ثقافــــــــــة الاســــــــــتثمار بلغــــــــــت الحــــــــــد لإصــــــــــدار نظــــــــــام صــــــــــندوق الاســــــــ

 العامة بهدف تنمية واستدامة موارد الدولة.
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 أهمية الموضوع: 

ــــن ســـــــلع أة قـــــــدرة الدولـــــــة علــــــــى ســـــــد الا التحـــــــول التشـــــــريعي الــــــــذي اعتـــــــرى مســــــــأل إن ـــ ــــات وتـــــــوفير الحاجـــــــات مـ ـــ ــــدمات حتياجـ ـــ و خـ

ـــــوء  ـــــي ضـــــ محــــــــــددات لترصــــــــــد دور الدولــــــــــة فــــــــــي تنظــــــــــيم الجوانــــــــــب القانونيــــــــــة لقيــــــــــام الشــــــــــركات التجاريــــــــــة بتقــــــــــديم الخــــــــــدمات فـــــ

 العامة.

 المشكلة: 

تكمن مشـكلة هذه الدراسـة في حدود ومعالم مُحددات تقديم الخدمات العامة من خلال الشـركات التجارية، من خلال دراسـة  

 تحقيق أهداف هذه المعالجة وما يُطرح عليها من تساؤلات.

 الأهداف: 

 .ستراتيجيات إدارة المرافق العامة بواسطة الشركات التجاريةإبيان 

 .المرافق العامةبيان ضوابط قيام الشركات التجارية في إدارة 

 

 التساؤلات: 

 . مفاهيم حول إدارة المرفق من خلال الشركات التجارية .1

 . عوامل إدارة المرفق من خلال الشركات التجارية .2

 . ضوابط جهة الإدارة المتعلقة بالمستفيدين .3

 . ضوابط جهة الإدارة المتعلقة بالاستثمار والمستثمرين .4

 المنهجية: 

ا لدراســــة الحالة الواقعية لمشــــاركة الشــــركات في تقديم الخدمات المرفقية؛  يتبع الباحث في هذه   ا وصــــفي  ا تحليلي  الدراســــة منهج 

 للوصول إلى نتائج دقيقة وملموسة وتوصيات تتسم بالكفاءة.

 

 لخطة: ا

 إدارة المرافق العامة بواسطة الشركات التجارية  ستراتيجياتإ المطلب الأول: 

 

 . مفاهيم حول إدارة المرفق من خلال الشركات التجاريةالفرع الأول: 

 .عوامل إدارة المرفق من خلال الشركات التجاريةالفرع الثاني: 

 المطلب الثاني: ضوابط قيام الشركات التجارية في إدارة المرافق العامة 

 . ضوابط جهة الإدارة المتعلقة بالمستفيدينالفرع الأول: 

 .ضوابط جهة الإدارة المتعلقة بالاستثمار والمستثمرينالفرع الثاني: 
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 المطلب الأول 

 ستراتيجيات إدارة المرافق العامة بواسطة الشركات التجاريةإ

 تمهيد وتقسيم: 

  الكونه قطاع   ؛دخال الشركات التجارية لهذا القطاع العاممن خلال إالمرفقية    في تقديم الخدمات العامة ستراتيجية تتباين الإ 

؛ علاوة على كونه يُلامس ويخاطب احتياجات المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، وهو ما يستجدي البحث  احكومي  

حاكي إ دوار ل المؤثرات الواقعية في مفاهيم وأوالدراسة حول تباد
ُ
ستراتيجية هذا التداخل مع  هذا التداخل، كما يجب ان ت

 بتبادل المنافع بين قطبي تقديم الخدمات.  تعلق منها بضوابط هذا التداخل أم  سواء ما  ،العوامل المؤثرة

 على ما سبق يتناول الباحث في هذا المطلب فرعين على النحو التالي:  بناءً 

 . مفاهيم حول إدارة المرفق من خلال الشركات التجاريةالفرع الأول: 

 . عوامل إدارة المرفق من خلال الشركات التجاريةالفرع الثاني: 

 الفرع الأول 

 مفاهيم حول إدارة المرفق من خلال الشركات التجارية 

 نتناول في هذا الفرع ما يلي: 

 
ً

 مفهوم الشركات التجارية: أولا

 مفهوم المرافق العامة: اثانيً 

ا
ً
 النظرة الاستثمارية للمرافق العامة: ثالث

 

 
ً

 مفهوم الشركات التجارية: أولا

لطـة في الأ يـأتي مفهوم ا
ُ
ـــــركاـء في الثلـث"لشـــــــــــــركـة في اللغـة من الخ ـــ ــ  أ، وقولـه  (325)مر ومنـه قولـه تعـالي: "فهم شـــــ : "وجعلوا لله  ايضـــــــــــ

ن الكريم بقوله آالقر   هايلإأشـار  ولقد  ، (326)يصـفون"شـركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سـبحانه وتعالى عما  

لطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنو وعملوا الصالحات وقليل ما هم اتعالى: "وإن كثير  
ُ
 (327)"من الخ

ـــــخص يحمـل بمحـدداتـه الأ مـال مملو " :هين الكريم  بمفهومهـا اللغوي في القرآإذن فـإن الشـــــــــــــركاـت التجـاريـة   ـــ هلية  ك لأكثر من شـــــ

ــــف معناه؛ بينما   ــــرعية لوصـ ــــركة إلى الشـ ــير لفظ الشـ ــ ــــطلاح يشـ ــاؤها بموجب  إت والكيانات القانونية التي يتم المنظمافي الاصـ ــ نشـ

جاريةألوائح لتحقيق مستهدفات ربحية من الأنظمة وال
ُ
جارية أو ذات صبغة ت

ُ
 (328)."عمال ت

مكن الباحثين من وضــــع تعريف فقهي لهابما  لمعناها ومبناها كان اهتمام الأنظمة الســــعودية  اولعل مفهوم الشــــركة وفق  
ُ
ومن    ت

 هذه العناصر ما يلي:

 .كيان قانوني •

 .وفق النظام سيؤس •

 .وجود عقد تأسيس •

  .و العملأبذل المال  •

  .استهداف الربح •

 
 (12سورة النساء الية ) (325)

 (100الية )سورة الأنعام  (326)

 ( 24سورة ص الية ) (327)

 104، ص 1998حسام عبد الغني: النظام القانوني لاندماج الشركات التجارية، دار الثقافة،  (328)
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 (329).اقتسام الناتج •

ــــعودي ينطلق من   ــــتحدث عليه نظامية  ولعل هذا المفهوم الذي تبناه المنظم الســـــ ــــمة الناتج واســـــ مفهوم بذل المال والعمل وقســـــ

 التأسيس.

 

 مفهوم المرافق العامة: اثانيً 

ـــــتعـــان لـــه  ءنـــه مـــا ارتفق بـــالشـــــــــــــ يأذهـــب فقهـــاء اللغـــة لتعريف المرفق بـــيـــ ـــ مْ   ، ومنـــه قولـــه تعـــالى: "وانتفع واســـــ
ُ
مْرِّك

َ
نْ أ مْ مِّ

ُ
ك

َ
ئْ ل ِّ

وَيُهَ 

ا"
ً
ق

َ
رف  (330)مِّ

ــــوية كيان المرفق في المجتمع بكونه   للمرفق العام مدلولات متعددة ولكن أهمها ما يدل على ـــ ــباع  إهيئة أو منظمة تتولى "عضـ ــ ـــ شـ

ــــتهدف ســـــد حاجات رغبات الجمهور؛ أو ما يدل على مادية كيان المرفق في المجتمع من خلال دلالة المرفق على الخدمة   التي تسـ

 (331)."الجمهور 

ـــــح بجلاء مفهوم هــذه المرافق ـــ ــُ   ؛ولعــل نظــام حمــايــة المرافق العــامــة يوضـــــ ـــــريف "من الأمثلــة منهــا:    رب عــددا حيــث ضـــــــــــ ـــ الميــاه، تصـــــ

ن هنــاك أربع  إ  :القول ممــا يجــب مع    (332)"الســـــــــــــيول، الكهربــاء، الهــاتف، الطرق العــامــة، الســـــــــــــكــك الحــديــديــة، وغيرهــا الكثير

 :اليتلمرفق العام وتتعدد على النحو العناصر قيام ا يمقومات أساسية ترتبط بالمرفق العام، وتعد هذه المقومات ه

 .نسبية النفع العام في قيام المرفق بتقديم الخدمة •

  .نشاء المرفقإالسلطة القادرة على  •

 .تشغيل وتنظيم الخدمةفي الهيكلية  •

 .والتنفيذية للمرفقالخصوصية القانونية  •

ـــــلمنا بأ ـــ فإنه ينبغي  -الأربع الســـــــــــــابق ذكرها  قوماتالم ههذ-خدمات ذات نفع عام ن مقومات وجود مرفق عام يؤدي  لكن إذا ســـــ

ـــغ ــ ـــ ــــة فيما يتعلق بالهيكلية التنظيمية والتشـ يلية للمرفق، ومن الجدير بالذكر النظر إلى تقديم خدمات للجهات الحكومية خاصـــــ

دار بأ
ُ
ن تكون هي نفس الهيكلية التنظيمية  واســـــــــــطة الجهات الحكومية لا يُمكن أن الهيكلية التنظيمية والتشـــــــــــغيلية للمرفق الم

دارة بواســــــــطة القطاع الخاص، وهنا يجب ع
ُ
م التوســــــــع في مفهوم هذا العنصــــــــر والاكتفاء بموافقة جهة الإدارة  دوالتنفيذية الم

قدمة
ُ
كون هذه الموافقة كانت وفق ضــــــــــوابط وعناصـــــــــر   من الشــــــــــركة التُجارية والمســــــــــتثمر؛    على هيكلية التنظيم والتشــــــــــغيل الم

 محددة .

دير بها الشــــــركات التُجارية    لذا فإن الباحث يرى 
ُ
ضــــــرورة وضــــــع ضــــــوابط محددة لحوكمة الأدوات التشــــــغيلية والتنظيمية التي ت

 عمل المرافق والخدمات الحكومية.

 

 
ً
 النظرة الاستثمارية للمرافق العامة: اثالث

ـــــتثمار في القطاع الحكومي بوجه عام وفي مرافق الدولة بوجه خاص إ تعتمد عليه العديد من الدول لتنمية واســــــتدامة  "ن الاسـ

ريـادة اقتصـــــــــــــاديـاتهـا ولا يختلف الاســـــــــــــتثمـار الـذي يقوم بـه الفرد الطبيعي عن الاســـــــــــــتثمـار الـذي يقوم بـه الأشـــــــــــــخـاص الاعتبـارية  

 (333)."الخاصة عن الاستثمار الذي يقوم به الأشخاص الاعتبارية العامة

 
 هـــ.1443/ 12/ 1( وتاريخ 132نظام الشركات السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/  (329)

 ( 16سورة الكهف الية ) (330)

 16، ص 1964د. محمود محمد حافظـ: نظرية المرفق العام، دار النهضة العربية, القاهرة, الطبعة الأولى،  (331)

 ا (332)
 

 هـ. 1405/ 12/ 20( وتاريخ 62الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/نظام حماية المرافق العامة   نظر تفصيلا

 65، ص2011كلية الحقوق جامعة الإسكندرية،  صة مرافقها العامة، رسالة دكتوراةميادة عبد القادر: سياسة الدولة نحو خصخد.  (333)
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ــــد بذلك لاقتطاع جزء من ناتجها القومي بغرض اســـــتخدامه في مجالات وأنشـــــطة اســـــتثماري  أفجهة الإدارة حيث تلج ة؛ لا تقصـ

مكنة    المسـتثمرين مع قطاعات الحكومةتعاقدات ات الجمهور من خلال شـتى أسـاليب  شـباع رغبات وحاجإإلا الحصـول على 
ُ
الم

 والتي من بينها على سبيل المثال:

 .مشروعات التوريد السلعية والخدمية •

 .مشروعات البنية التحتية كالطرق والكباري والسدود •

 .مشروعات البنية الرقمية كالأمن السيبراني والفضاء المعلوماتي •

 .(334)نتاجيتهاإلمرفقية وتحسينها وتجويد وكفاءة جل تطوير الخدمات اأن أي مشروع يستخدم رأس المال من وغير ذلك م

تنحصر   اجنبي  أو  أ  ان الجدوى الاقتصادية من انفتاح المرافق العامة للاستثمار بغض النظر عن كونه استثمار وطني  أولا شك في 

 في عدد المتطلبات وهي:

 .والمنافع المرفقية فمشاركة القطاع الخاص في التكالي محاولة الدولة بتعزيز  ✓

 .حرك القطاع الخاص والشركات التُجاريةيُ إدارة التغيير والتطوير الذي  ✓
 (335).القدرة على اتخاذ قرارات رشيدة لقياس كفاءة الخدمات المرفقية ✓

 

 الفرع الثاني 

 عوامل إدارة المرفق من خلال الشركات التجارية 

 هذا الفرع ما يلي: نتناول في 

 أ
ً

 ابط حماية المرافق العامة : ضو ولا

جارية بمبادئ المرفق العام: اثانيً 
ُ
 تأثر الشركات الت

 
ً
جارية: اثالث

ُ
 تأثر المرافق العامة بحداثة الشركات الت

 

 
ً

  ضوابط حماية المرافق العامة : أولا

 بما يلي:المنظم القطاعات المتعاقدة مع جهة الإدارة  لزمأ

 .وي العلاقةذمخططات وتعليمات الحماية للجهات تقديم  ✓

 .مسؤوليتها عن التعليمات والمخططات بنص النظام ✓

 .صلاح أي ضرر يتعرض له المرفقإتضمن  ✓

ــــطلح   ـــ ــــعودي مصـ ـــ ــــفة الطبيعية   و ما يقومأالمرافق الترفيهية على ما يقدمه  كذلك فقد أطلق المنظم السـ ـــ ــتثمر ذو الصـ ــ ـــ و  أ به المسـ

جاري  أتبارية الذي يرغب في ممارســــــة عمل  الاع
ُ
ـــــتر أ. ومن الجديد بالذكر  (336)و مهنيأو نشــــــاط ت ـــــتثمر في اشـ اطات  ن تعريف المسـ

 المستثمر.ن ينصرف على الصبغة الترفيهية لأنشطة أالمرافق الترفيهية كان يجب 

جارية بمبادئ المرفق العام: اثانيً 
ُ
 تأثر الشركات الت

تــدور مبــادئ حوكمــة الخــدمــة المرفقــة مــا بين انتظــاميــة الخــدمــة وتحقيق المســــــــــــــاواة في تقــديمهــا وتطوير الخــدمــة بمــا يعزز بقــاء 

 أســـــــــــــتمراريـة المرفقـة. إذ لا يُتصـــــــــــــور  وا
 

غلاقـه، ولا يتصـــــــــــــور انعـدام  إ ليقـدم الخـدمـة ليوم واحـد ثم يتم ن يقوم مرفق الخبز مثلا

  امرفق  ن يكون هناك  أثارة الســـــــخط بين جمهور المســـــــتفيدين، ولا يُتصـــــــور  إب على ذلك من  المســـــــاواة في تقديم الخدمة وما يترت

 
 هـ. 1405/ 12/ 20( وتاريخ 62الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/،  نظام حماية المرافق العامة (334)

 هـ. 1405/ 12/ 20( وتاريخ 62نظام حماية المرافق العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ انظر المادة )الثالثة، الرابعة( من (335)

 هـ.1446هـ، بشأن اشتراطات المرافق الترفيهية لعام 1446/ 5/ 4( وتاريخ 1/4600146134انظر المادة القرار الوزاري رقم ) (336)
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ـــــتفيدين  أســــــواء كانت تســــــتند لتغير وتطور   ،يقدم خدمات مرفقية ولا تســــــري عليه ســــــمات التغيير والتطوير والتبديل ذواق المسـ

 (337)كانت تستند لرغبة الحكومية في تطوير أدوات تقديم الخدماتأم والمستهلكين 

 بما يلي: العاملة بمجال الخدمات العامةالشركات  المنظم السعودي لزمأوقد 

 .خذ الاحتياطات اللازمة لضمان حمايتهأ ✓

 .خذ الاحتياطات اللازمة لضمان عدم توقف خدماتهأ ✓

 (338).تياطات اللازمة لضمان وصولها لجميع المستفيدينحالا خذ أ ✓

 (339).بأقص ى سرعة ممكنة  صلاح أي ضرر يتعرض له المرفقإضمان  ✓

ــــ ى هذإو  الالتزامات هو الحفاظ على انتظام واســـــتمرارية المرفق وضـــــمان وصـــــوله لجميع المســـــتفيدين خاصـــــة مع    هذا كان مقتضـ

ـــــتفادة من الخدمات،   ـــــع إا نه كان يجب أيضــــــــــ  أإلا ان الباحث يرى تماثل المراكز القانونية حيال طلب الاســـــ ـــــركات بوضـــــ لزام الشـــــ

 .ستراتيجية لتطويرها بما يتناسب مع رغبات الجمهور إخطة 

ــــتريات الحكومية ولائحته التنفيذية على "ولقد حرص المنظم في   ــــات والمشـ ــــركات بعدم الإ إنظام المنافسـ خلال بالتزاماتها  لزام الشـ

حيث قضــت اللائحة التنفيذية بحتمية    ،راريتها ووصــولها لجمهور المنتفعينمبما يخل بســير المرفق ودوام تقديم الخدمات واســت

ـــــــبب حتى إذا  أولا يجوز له التخلي عنها   ،التزام المتعاقد بجميع التزاماته ـــ ـــــــتنادا لأي سـ ـــ ـــــــل من القيام بها اسـ ـــ خلت الجهة  أو التنصـ

نه لا يغني عن ضرورة الاستفادة من الشركات في ألا  إن ذلك وجه استحسان لدى الباحثين  . وإن كا(340)"  الحكومية بالتزاماتها

 المستفيدين.تطوير الخدمات المرفقية بما يواكب اذواق 

 
ً
جارية: اثالث

ُ
 تأثر المرافق العامة بحداثة الشركات الت

ــتثمار في البنية التحتيألا شـــك في  ــادية توما تحويه من خدمات مرفقية له من الأهمية الاق  ةن الاسـ ــية التي  صـ ــياسـ والمالية والسـ

في تشـــــــــــــجيع الاســـــــــــــتثمـار نهـايـة بصــــــــــــــدور نظـام ئـد ان يكون اهتمـام التشـــــــــــــريعـات المتعـاقبـة بـالمملكـة منـذ بـدايـة دورهـا الر تؤهلـه لأ 

ــتثمار الجديد ــ ــار   س المالأوالذي يهدف لتمكين ر   (341)الاســـــ ــ ، وبغض النظر عن التوازن  ركة في التطوير والريادة والابتكامن المشـــــ

ـــــعى لـه جميع الحكومـات بتو  ـــ بين احتيـاجـاتهـا بـالصـــــــــــــورة التي تكفـل تغطيـة  ةزيع مواردهـا الاقتصــــــــــــــاديـة والمحـدودالمـالي الـذي تســـــ

 ن الاســـتثمار فأإلا     ،نفقاتها الجارية
 

يســـهم في تطوير "نه إلتحقيق متطلباتها الأخرى ف  ةضـــافيإعن كونه يمنح الدولة موارد   ضـــلا

ن على التخطيط من  التخطيط والبناء وتحول القائمي  ةســـــــتراتيجيإواء بصـــــــورة مباشـــــــرة من خلال تغيير  ســـــــ  ،الخدمات المرفقية

 مبداع لضـمان اسـتقق فيهم مواصـفات الإ لى موظفين تتحإموظفين دائمين  
 

عن التطوير والتغيير غير المباشر    رارية عملهم، فضـلا

 .(342)"عمالمستنيرة لاحتياجات سوق المال والأ من خلال قراءة جديدة و 

مليـار    (  388)تتطلـب تحقيق مســـــــــــــتهـدفـات اســـــــــــــتثمـاريـة تبلغ قيمتهـا   2030ن مســـــــــــــتهـدفـات رؤيـة المملكـة أومن الجـدير بـالـذكر 

ــــتهدف  م، قي ج2030ســـــــــعودي بحلول عام     ،القطاع الخاص المحلي   :قامتها، مع تعزيز دور كل منإميع القطاعات الحالية والمســـــ

 (343).جنبي في زيادة حجم هذه الاستثماراتوالأ 

 
، المركز العربي للدراسات  مع الإشارة للمملكة العربية السعودية  في مصر   "مرفق القضاء والتعليم"   أيديولوجية المقابل المالي للخدمات المرفقيةد. مصطفى السيد دبوس:    (337)

 34م، ص 2024والبحوث، القاهرة، 

"يتعين قبل القيام باي عمل من شانه  :  هـ. وقد نصت على1405/  12/  20( وتاريخ  62بالمرسوم الملكي رقم )م/نظام حماية المرافق العامة الصادر    انظر المادة )الثانية( من  (338)

قص ى الاحتياطات التي تضمن حمايته  خططات والتعليمات الخاصة بذلك، وأخذ أالتأثير على شبكات ومنشأة أي مرفق من المرافق العامة الحصول من الجهة المختصة على الم

 وعدم توقف خدماته عن أي مستفيد منه.......". 

 هـ.  1405/ 12/ 20( وتاريخ 62نظام حماية المرافق العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ انظر المادة )الثالثة( من  (339)

 اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد.   ( من 98/2انظر المادة ) (340)

  صدار نظام الاستثمار.، بشأن إهـ1446/ 1/ 16( وتاريخ 19انظر المرسوم الملكي رقم )م/ (341)

 وما بعدها.  2457ص  2024، ابريل/43مجلة الشريعة والقانون، العدد  حمد: عقد الاستثمار الحكومي،  د. رغدة رأفت السيد أ (342)

 2023للاستثمار  ةستراتيجية الوطنيانظر الإ  (343)
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 الثانيالمطلب 

 ضوابط قيام الشركات التجارية في إدارة المرافق العامة

 تمهيد وتقسيم: 

س مال المسـتثمر، وتضـمن  الاسـتثمار لا يأتي إلا من خلال ضـوابط محددة وأدوات تتسـم بالشـفافية والكفاءة لتضـمن حماية رأ

ـــــتــدامـة بقــائـه، وهنــا إذا كاـنـت إ  ه ورعـايتــهحمــايـة نمــائــ ـــ دارة  يم الخــدمـات هو رشــــــــــــــادة قرار جهــة الإ دارة المرافق العــامـة وتقــدواســـــ

 :لتحقيق فرضيتين

 .استدامة الاستثمار في البنى التحتية الفرضية الأولى:

 .استدامة تحقيق متطلبات الجمهور  :الفرضية الثانية

دارة على تحقيق وتعميق الضــــوابط والشــــروط المتعلقة  تحقيق، أولهما: قدرة جهة الإ لضــــرورة فإن هاتين الفرضــــيتين يتبعهما با

ـــــتفيدين باع دارة على حماية الاســــــتثمار  : قدرة جهة الإ دارة لتحقيق تطلعاته، والثانيةتبارهم الجمهور الذي تســــــعى جهة الإ بالمسـ

 لكون ذلك أدعى لاستدامة فرص التنمية. ؛والمستثمرين وتشجيع ضخ أموالهم في البنى التحتية

 ا يلي نتناول هذا المطلب من خلال فرعين على النحو التالي:موفي

 . ضوابط جهة الإدارة المتعلقة بالمستفيدينالفرع الأول: 

 .المتعلقة بالاستثمار والمستثمرينضوابط جهة الإدارة الفرع الثاني: 

 

 الفرع الأول 

 بالمستفيدين المتعلقة ضوابط جهة الإدارة 

 نتناول في هذا الفرع ما يلي: 

 
ً

 . ضوابط تتعلق بالصالح العام للمستفيدين : أولا

 . كنات تحقيق هذه الضوابطمَ ا: مُ ثانيً 

 

 
ً

 ضوابط تتعلق بالصالح العام للمستفيدين: اولا

ـــــين  ر اســـــــــــــتثمــــارات ضـــــــــــــخمــــة في البنيــــة التحتيــــة، ممــــا يخفف العــــبء عن الــــدولــــة ويُســـــــــــــر ع عمليــــة تطوير  يتوف - ـــ وتحســـــ

 (344).الخدمات

ن الشـــــــــــــركاـت التجـاريـة عـادة مـا تعمـل وفق معـايير  إحيـث "؛  يســـــــــــــهم في جودة وكفـاءة الخـدمـة المرفقـة المقـدمـة للجمهور  -

 
 

ـــــتخـدام تقنيـات أداء مرتفعـة لتحقيق الربح، ممـا يدفعهـا لتقـديم خدمات ذات جودة عاليـة وكفـاءة تشـــــــــــــغيليـة، فضـــــــــــــلا ـــ   عن اســـــ

 (345)."هم في تحسين الخدمة وتسريع إنجازهاحديثة وأساليب إدارية متطورة يس

بيروقراطية داخل أروقة  لأفضـــل الممارســـات الدولية، ومعالجة أوجه القصـــور في النظم ال االقطاع الخاص يعمل وفق   -

 داري الجهاز الإ 

ـــــــــة  - عن طريق  ولا يكون ذلـك إلا   ،دولـةلـوالمـاليـة للجهـاز الإداري للتقـديم المزيـد من المزايـا الفنيـة تعزيز النزاهـة والمنـافســـــ

 (346) .منع تأثير المصالح الشخصية

 
 253، ص 2023نبيل ماجد: الدور التنموي للبلديات والشراكة مع القطاع الخاص، مجلة العلوم الإنسانية والطبيعية، الأردن،  (344)

 1695_ 1686، ص 31، العددوالخاص كأداة لتحقيق التنمية المستدامة، مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا ،العام   :الشراكة بين القطاعيند. هشام الجمل:  (345)

حول القطاع الخاص   يالعربية السعودية، المؤتمر الدوللمسؤولية الاجتماعية ودورها في مشاريع القطاع الخاص في التنمية: حالة تطبيقية على المملكة صالح السحيباني: ا (346)

 25-23، 2009في التنمية: تقييم واستشراف، بيروت

mailto:MFORKi22@Gmail.com


 

125 

  ISSN:2509-0291 مجلة القانون والأعمال الدولية  2022 أكتوبر/نونبر  42 الإصدار
 

 المغرب – سطات –جامعة الحسن الأول   –محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال و   ادولي  معتمدة مجلة علمية 

 WWW.Droitetentreprise.com:  الموقع الرسمي  MFORKi22@Gmail.com الإميل الرسمي :  

عزيز قدرتها على ن تستنير بها في تخلاص مبادئ يمكن للجهة الحكومية أولعل هذه الضوابط في تحمل قرينتين يمكن منهما است

 على النحو التالي:فراد وهذه القرائن يستخلصها الباحث تحقيق تطلعات الأ 

 المصلحة العامة وهذه القرينة تقتض ي من جهة الإدارة رصد كل مما يلي: القرينة الأولى:

 .تطور احتياجات المجتمع عبر الماض ي القريب •

 .المجتمعي انعكاس الخدمة على الرض ى •

   .ثر تقديم الخدمةقياس أ •

 فضل مخرجات القطاع الخاص وهذا يتحقق من خلال:الشفافية والحوكمة لانتخاب أ القرينة الثانية:

 .فصاحنافسة والتنافسية والشفافية والإ تعزيز مبادئ الم •

 .تعزيز جودة المخرجات •

 نفاق الوطني وما يقابله من ريادة الاستثمار الأجنبي.تعزيز مبدأ كفاءة الإ  •

 

 مُمكنات تحقيق هذه الضوابط:: ثانيًا

 :نجاحها يعتمد على وجود تشريعات ورقابة صارمة تضمنرغم ما تحمله هذه المشاركة من فوائد، فإن 

 .منع الاحتكار •

 .ضمان الخدمة لذوي الدخل المحدود •

 .الحفاظ على العدالة الاجتماعية •

 (347)ات.مراقبة الأسعار وجودة الخدم •

ـــــــتهدفات المجتمعوبذلك تتحقق   ـــ ـــــــافية  من دون المســـــــــــاس بحقوقهم أو تحميلهم أعباء    مسـ ـــ والمملكة حققت ذلك من خلال "  .إضـ

بهدف تنظيم تعاقدات الجهات الحكومية مع الشركات    ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي

 (348)  ".و مع أي طرف ذي علاقةأليس لها مقر إقليمي في المملكة  التجارية التي

ـــــ ي لجمهظم على توفير القـدر اللازم من الأ وقـد حرص المن ـــ عمـال ذات التنفيـذ  من خلال اعتبـار الأ   ،ور المســـــــــــــتفيـدينمن التنـافســـــ

 المستمر التي تقدم للجهات الحكومية مثل:

 .ة والنظافة والتشغيلنايالص  •

 .خدمات الإعاشة والنقل •

 .الأعمال التي يتكرر تأمينها بشكل دوري •

عمال  ؛ من الأ (349)الإنشاءات العامة التي يتم الإعداد لها ووضع شروطها ومواصفاتها ومخططاتها قبل تنفيذهاوكذلك أعمال  

ــة بمعاي ـــ ـــــتعجال في التعاقد مما يعني حتمية طرحها في منافسـ ــية عادلةيالتي تخرج عن نطاق حالات الاسـ ـــ ـــــوعية وتنافسـ ، ر موضـ

ـــــم الخدمات  أويرى الباحث   لان الخدمات   ؛الاســــــــــتشــــــــــارية بجميع أنواعها للحالات التي تتطلب منافســــــــــة عامةنه من الممكن ضـــــ

 لإدارة المرفق. التوجه الرئيس الاستشارية جزء من

ــأ ـــــــ قــدم للجمهور بواســـــــــــــطــة  إلا أنــه ينبغي تعزيز مســـــ
ُ
دار أو ت

ُ
لــة القيــاس الكمي والنوعي لمخرجــات كــل خــدمــة من الخــدمــات التي تــ

نشـــــــ بيل الطرح يمكن  فعلى ســـــــ.  والمســـــــتثمرينالشـــــــركات الخاصـــــــة  
ُ
ئ معيار خاص حســـــــب نوع كل خدمة أو  للجهة الحكومية أن ت

دارة بواسطة القطاع الخاص والمستثمرين
ُ
 :ن يتناول هذا المعيار عدة مؤشرات من بينهاعلى أ .مشروع من المشاريع الم

 
 235، ص 2019، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية،  ي ظل اقتصاد السوق، رسالة دكتوراةد. محمد السيد القط: حماية المنافسة غير المشروعة ف (347)

 هـ، بشأن الموافقة على ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي. 1445/ 6/ 13( وتاريخ 461انظر قرار مجلس الوزراء رقم ) (348)

 ( من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية. 38المادة ) (349)
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 .عمال والخدماتتزمين مدد إنجار الأ  •

 .تقديمهاجودة المخرجات وريادة  •

  .مدى الاستفادة من المخرجات بعد انتهاء عمل المستثمر بالخدمة •

 .الفوارق بدراسة الوضع الراهن بين كل مدة زمنية •

 

 الفرع الثاني 

 بالاستثمار والمستثمرين  ضوابط جهة الإدارة المتعلقة

 نتناول في هذا الفرع ما يلي: 

 
ً

 .للاستثمارضوابط تتعلق بالصالح العام : أولا

 .ضوابط تعلق بمصالح المستثمر: اثانيً 

 

 
ً

 وابط تتعلق بالصالح العام للاستثمار: ضأولا

ــــعوديةفي  ـــ ــــريعات السـ ـــ  "- التشـ
 

شــــــــراف وزارة المالية والجهة الحكومية على مشــــــــروعات تقديم الخدمات التي تتم عبر   عن إفضــــــــلا

ـــــراء الحكوميـة ـــ ـــــرف على تنظيم فـإنـه    -"والتي على رأســـــــــــــهـا نظـام المنـافســــــــــــــات والمشـــــــــــــتريـات الحكوميـة  ،أنظمـة الشـــــ ـــ تعـاقـدات  يشـــــ

ـــــيص (PPP) القطــاعــات الحكوميــة والقطــاع الخــاص ـــ  لتنفيــذ  (NCP) المركز الوطني للتخصـــــ
 

ا متكــاملا ا تنظيميــ  ، وقــد وضـــــــــــــع إطــار 

ا من الضــوابط والســياســات والإجراءات لضــمان الشــفافية، والعدالة،   مشــاريع الشــراكة والتخصــيص. هذا الإطار يتضــمن عدد 

 (350). "وتحقيق قيمة مضافة للمصلحة العامة

 ولقد سارع المنظم السعودي إلى وضع ضوابط تشريعية ذات الصلة بالصالح العام من خلال ما يلي:

ــة قادر على   ــية الاعتبارية الخاصــــ ـــــميم انظام التخصــــــيص بمعناه الواســــــع من كون إيجاد شــــــخص يتمتع بالشــــــخصــــ لأصــــــول  تصـ

 .(351)م لطرف خاصأسواء كانت الأصول مملوكة للدولة ا وصيانتها وتمويلها، وتشييدها وإدارتها وتشغيله

 .(352)الصالح العام للاستثماربالأطر التنظيمية لشراكة القطاع الخاص فيما يتعلق  (أ 

 .و الخدمة العامةأو تعاقد مرتبط بالبنية التحتية أن يكون هناك اتفاق أ •

 قل مدة في الدخول في التخصيص هي خمس سنوات.أن أعاقد خمس سنوات فأكثر، بما يعني ن تكون مدة التأ •

يعزز  ظمة ذات العلاقة بالتعاقدات الحكومية على التوءمة في مدة تنفيذ العقد بما نالمنظم في الأ وهنا يثور التســاؤل بين قدرة  

 من المساواة بين مختلف فئات العقود التي تستهدف نماء الصالح العام.

ــــا ــــلمنا بأن الصـ ــــالح العام يقتضــــ ي  لوطن بمشـــــاريع الخدمات المرفقية فإو الح العام هو مدى انتفاع الجمهور ألكن إذا سـ ن الصـ

ـــــلبي عند قياس أو حال وجود أ إلغاء المشــــــــــروع حال عدم وجود جدوى من الاســــــــــتمرار فيه ج عن تلقي المواطنين  الأثر الناتثر ســـــ

 عمال من هذا المشروع.الخدمات والأ 

ن  ؛ فإنه من الأحرى أ (353)لغاء طرح مشــــــروع للتخصــــــيص قبل توقيع العقد للمصــــــلحة العامةوإذا كان للجهة الحكومية حق إ

لأنه لا يُتصـور اسـتمرارية التنفيذ حال انعدام المصـلحة    ؛حتى بعد توقيعه وبعد البدء في تنفيذه يكون لها الحق في إلغاء العقد

 .العامة لجمهور المستفيدين

 
 56/ ص 2024رو أسيوية للبحوث الاجتماعية والاقتصادية، يوليو/ سلامي_ حالة السعودية، المجلة الأ تمارا الحكيمي: الخصخصة بين الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإ  (350)

 هـ.1442/ 8/ 5( وتاريخ 63انظر نظام التخصيص الصادر بالمرسوم رقم )م/ (351)

 هـ1442/ 8/ 5( وتاريخ 63المادة الأولى من نظام التخصيص الصادر بالمرسوم رقم )م/ (352)

 هـ1442/ 8/ 5( وتاريخ 63المادة الأولى من نظام التخصيص الصادر بالمرسوم رقم )م/ (353)
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 مستهدفات الصالح العام للاستثمار: ( ب

 .هداف الجهات الحكوميةأالمساهمة في تحقيق  •

 .نفاق العام وزيادة إيرادات الدولةترشيد الإ  •

 .الاقتصادية بما يعكس قدرة الاستثمار في الدولة على التنافسيةترقية الكفاءة  •

 رفع مستوى شمولية جودة الخدمات وتوفيرها في الوقت المناسب. •

 رفع كفاءة الأصول في مشاريع الدولة وتحسين مستواها. •

 .القطاع الخاص المحلي والاجنبي على الاستثمار والمشاركة الفعالة ز تحفي •

 (354). شاركة الملكية العامة والأصول الخدميةالمالتوسع في  •

 :أدوات طرح إدارة الشركات التجارية للمرافق الخدمية ( ج

و التعاقد المباشـر في حين عدد نظام أو محدودة  أللمشـروعات من خلال منافسـة عامة   ضـمن نظام التخصـيص أدوات الطرحت

ــــمن    االمنافســـــات والمشـــــتريات الحكومية عدد   ــــاليب الطرح بحيث تتضـ ،  ( 355)أســـــاليب كما تعرض لعقد إدارة المشـــــروع  (7)من أسـ

ــتفادة من النصــــــوص الت ــاؤل عن إمكانية الاســــ ـــــوهنا يثور التســــ ـــــريعية في الأنظمة التي تعالج مسـ لة تقديم الخدمات المرفقية  أشـ

ـــ ـــ ـــتثمر كضـــــ ـــ ــــــالح المســـــ    ان رئيسملصـــــ
 

يعزز من أدوات طرح إدارة الشـــــــــــركات التجارية   وفاعل في الاســـــــــــتثمار وهو ما يتطلب تعديلا

 ة من خلال الاستناد لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميةيللمرافق الخدم

 

 تعلق بمصالح المستثمرتضوابط : اثانيً 

اســـــــتفادة البنى التحتية، وتحقيق الأرباح،  م. وغير ذلك من  2030، في ضـــــــوء الرؤية  تختلف الضـــــــوابط المتعلقة بالمســـــــتثمر

 وفيما يلي بيان هذه الضوابط على النحو التالي:

 :ضمانات دراسة جدوى تنفيذ مشروع يُدار بواسطة القطاع الخاص (أ 

إجراءات الطرح و   دراســــــــــــــات الجــدوى ومقــارنــة خيــار الشـــــــــــــراكــة بخيــارات أخرى ، "و حــديــد الفرص الاســـــــــــــتثمــاريــةوهو مــا يتبعــه، ت

 (356)."إبرام العقد مع المستثمر الخاصو  والتأهيل والتفاوض

 (357):استغلال أصول الجهات الحكومية ( ب

 .مبانٍ، أراضٍ، مرافق( دون الحاجة لاستثمار رأس مالي كبير) :مثل ،استغلال أصول قائمة •

 .تقليل تكاليف بدء التشغيل •

 :الاستفادة من الضمانات والحوافز الحكومية ( ت

ا مشــــاركة حكومية في ،  ةالمشــــاريع تتيح ضــــمانات ســــيادية من الحكومبعض ن "إذ إ إعفاءات ضــــريبية، تســــهيلات تمويل، وأحيان 

 (358).    "رأس المال

 :تحقيق أرباح مستقرة وطويلة الأجل ( ث

ا ما تكون طويلة المدى )"  (359).  "سنة( وتوفر تدفقات نقدية منتظمة 30–15العقود الحكومية غالب 

 

 
 .هـ1442/ 8/ 5( وتاريخ 63الثالثة من نظام التخصيص الصادر بالمرسوم رقم )م/المادة  (354)

 ( من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية. 94المادة ) (355)

 24، ص 2008المتغيرات السياسية الداعية لبرنامج الخصخصة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، الاسكندرية، د. محمد المهدى:  (356)

 16, ص 1995الخبرات العالمية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية,   -د. منيري هندي، أساليب وطرق خصخصة المشروعات العامة (357)

 15، ص 2007سكندرية، ة، جامعة الإ ي، كلية الاقتصاد والعلوم السياسيالميدان الاقتصاد   يلة فد. مجدى الجزار: دور الدو  (358)

 هـ. 1442/ 8/  5( وتاريخ 63للمادة الأولى من نظام التخصيص الصادر بالمرسوم رقم )م/ ا سنوات طبق   (5) المنظم السعودي وضع الحد الادنى (359)
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 الخاتمة 

 الباحث لمجموعة من النتائج يتبعها عدد من التوصيات على النحو التالي:خلص 

: النتائج
ً

 أولا

حد أدوات اســــتدامة الخدمات العامة المرفقية وهو ما يتطلب ضــــرورة تطوير أة الاســــتثمار في البنية التحتية كاعتمادي .1

 هذه الاعتمادية من خلال أدوات مُتفردة.

ــــتثمار في القطاع الحكومي و في حماي  االمنظم الســـــــــعودي لم يدخر جهد   .2 ـــــركات بجملة من  أة الاســـــ ـــ ـــتثمرين والشـ ــ ـــ لزم المسـ

 .الالتزامات بهدف استمرارية الخدمة وانتظامها

 تأثر عمل الشركات التُجارية بمبادئ الخدمات المرفقية فأصبح عملها شرط ابتداء واستدامة وبقاء .3

 

 التوصيات ا:ثانيً 

يوصــــ ي الباحث بضــــرورة توســــع الباحثين المتخصــــصــــين في القانون التُجاري والتشــــريعات الاســــتثمارية بدراســــة ظاهرة   .1

تمكين القطـــاع الخـــاص من تقـــديم الخـــدمـــات المرفقيـــة من جوانبهـــا المتعـــددة بمـــا يعزز من رصـــــــــــــــد التحـــديـــات وتحـــديـــد الفرص  

 والحلول.

يضــــمن ما   بما  ونظام التخصــــيص؛  وكذلك نظام المنافســــات والمشــــتريات الحكومية  ةتعديل نظام حماية المرافق العام .2

 يلي:

ــتراتيجية تطويرية للخدمات والمرافق الإســـمح بإلزام الشـــركات بوضـــع خطة  أن ي ( أ  ــأنها بما يتناســـب مع  سـ تي تعاقدت بشـ

 شباع رغبات الجمهور.إذواق و أ

 .ومؤشراتن يُلزم الشركات والمستثمرين بوضع خطط قياس أداء أ (ب

 .لمتطلبات المصلحة العامة ادارة بإلغاء العقد وفق  أن يسمح لجهة الإ  (ت

 ن يستهدف معايير المصلحة العامة وفق قرائن محددة.أ (ث
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 المراجع 

 ن الكريمالقرآ

 
ً

 الكتب :أولا

 .1998حسام عبد الغني: النظام القانوني لاندماج الشركات التجارية، دار الثقافة،  .1

  1998التخصيصية والتصحيحات الهيكلية في البلاد العربية، صندوق النقد العربي، أبو ظبي،   :سعيد النجار .2

 2007، كلية الاقتصاد والعلوم السياسة، جامعة الاسكندرية، يالميدان الاقتصاد يدور الدولة ف : الجزار ي مجد .3

المهدى: .4 كلي  محمد  الخصخصة،  لبرنامج  الداعية  السياسية  الإ ة  المتغيرات  السياسية،  والعلوم  سكندرية،  الاقتصاد 

2008 

 . 1964الطبعة الأولى،   ،القاهرة  ،محمود محمد حافظـ: نظرية المرفق العام، دار النهضة العربية .5

المرفقية "مرفق القضاء والتعليم" في مصر مع الإشارة   .6 المالي للخدمات  المقابل  أيديولوجية  السيد دبوس:  مصطفى 

 .2024للمملكة العربية السعودية، المركز العربي للدراسات والبحوث، القاهرة، 

 1995الخبرات العالمية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية,    -أساليب وطرق خصخصة المشروعات العامة  :منيري هندي .7

 

 : الرسائل العلمية اثانيً 

،  ة ق على مصر، رسالة دكتوراظل نظام الخصخصة مع التطبي   يعصام حسنى: تحرير اقتصاديات الدول النامية ف .1

 1998كلية الحقوق جامعة بنها، 

، كلية الحقوق، جامعة  ي ظل اقتصاد السوق، رسالة دكتوراةمحمد السيد القط: حماية المنافسة غير المشروعة ف .2

 2019الإسكندرية، 

 
ً
 الدوريات  ا:ثالث

 . 2024، ابريل/ 43حمد: عقد الاستثمار الحكومي، مجلة الشريعة والقانون، العدد رغدة رأفت السيد أ .1

حالة تطبيقية على المملكة    ،لمسؤولية الاجتماعية ودورها في مشاريع القطاع الخاص في التنميةصالح السحيباني: ا .2

 . 2009حول القطاع الخاص في التنمية: تقييم واستشراف، بيروت يالعربية السعودية، المؤتمر الدول 

 . 2023نبيل ماجد: الدور التنموي للبلديات والشراكة مع القطاع الخاص، مجلة العلوم الإنسانية والطبيعية، الأردن،   .3

الجمل:   .4 القطاعينهشام  بين  الشريعة    ،العام  :الشراكة  كلية  مجلة  المستدامة،  التنمية  لتحقيق  كأداة  والخاص 

 . 31، العددوالقانون بطنطا

 ا: الأنظمة والتشريعاترابعً 

 2023للاستثمار  ة الوطنيستراتيجية الإ  .1

 هـ. 1446هـ، بشأن اشتراطات المرافق الترفيهية لعام 1446/ 5/ 4( وتاريخ 1/4600146134القرار الوزاري رقم ) .2

3. ( الوزراء رقم  الجهات الحكومية مع  هـ، بشأن  1445/  6/  13( وتاريخ  461قرار مجلس  الموافقة على ضوابط تعاقد 

 الشركات التي ليس لها مقر إقليمي.

 اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد.  .4

 صدار نظام الاستثمار.  هـ، بشأن إ1446/ 1/ 16( وتاريخ 19المرسوم الملكي رقم )م/ .5

 هـ. 1442/ 8/ 5( وتاريخ 63نظام التخصيص الصادر بالمرسوم رقم )م/ .6

 هـــ. 1443/ 12/ 1( وتاريخ 132نظام الشركات السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ .7

 هـ1405/ 12/ 20( وتاريخ 62نظام حماية المرافق العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/
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